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 )كتاب الحدود( 

مه لا  بالتحريم. فيقي عالم  تزم  قل مل بالغ عا لى  حد إلا ع جب ال ي

حد قائمً  سوط الإمام أو نائبه في غير مسجد. ويضرب الرجل في ال ا ب

ميص  يه ق كون عل بل ي لا جديد ولا خلق ولا يمد ولا يربط ولا يجرد 

فرق الضرب  لد، وأن ي شق الج أو قميصان ولا يبالغ بضربه بحيث ي

لرأة وا قى ا نه ويت مرأة كالرجل على بد تل. وال فرج والمقا لوجه وال

فيااه إلا أنهااا تضاارب جالسااة وتشااد عليهااا ثيابهااا وتمسااك يااداها لاائلا 

ير. ومن  ثم التعز شرب  ثم ال تنكشف. وأشد الجلد جلد الزنا ثم القذف 

 مات في حد فالحق قتله ولا يحفر للمرجوم في الزنا.

 )باب حد الزنا( 
ته إذا زنى المحصن رجم حتى يموت، والمح صن من وطئ امرأ

فإن  حران.  عاقلان  غان  ما بال المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وه

نى  ما. وإذا ز حد منه فلا إحصان لوا حدهما  في أ ما  شرط منه تل  اخ

يق الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عامً  مرأة، والرق لو ا ا و

حد إلا بثلاثة  خمسين جلدة ولا يغرب. وحد لوطى كزان. ولا يجب ال

صليين شر بر أ بل أو د في ق ها  وط: أحدها تغييب لحشفته الأصلية كل

ا محصنً  شرك (1)احر ً . الثانى انتفاء الشبهة فلا يجد بوطء أمة لها فيها 

طل  كاح با في ن سريته أو  ته أو  ها زوج مرأة ظن طئ ا لده أو و أو لو

مرأة  حوه أو أكرهت ال يه ون لف ف لك مخت كاح أو م اعتقد صحته أو ن

حدهما أن على الزنى. الثا مرين: أ حد أ بت إلا بأ لث ثبوت الزنا ولا يث

لوطء  يقر به أربع مرات في مجلة أو مجالة ويصرح بذكر حقيقة ا

                                                 

ا محصنً “  كذا في الأصل وقوله:( 1)  غير موجود في أصل المقنع.“  احر ً
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في  يه  شهد عل ثانى أن ي حد. ال يه ال يتم عل قراره حتى  ولا ينزع عن إ

سواء  يه  مجلة واحد بزنى واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم ف

سيد أتوا الحاكم جملة أو متفرقين. و ها ولا  مرأة لا زوج ل لت ا إن حم

 لم تحد بمجرد ذلك.

 )باب القذف( 
كان إذا قذف المكلف محصنً  ا وإن  حر ً كان  لدة إن  مانين ج ا جلد ث

بدً  جب ع ير المحصن يو قذف غ سابه و ضه بح تق بع عين والمع ا أرب

يف  التعزير وهو حق للمقذوف والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العف

نى  الملتزم الذي يجامع يا زا قذف  شترط بلوغه وصريح ال مثله ولا ي

ثة فضحت زوجك  يا خبي يا لوطى ونحوه وكنايته يا قحبة، يا فاجرة، 

له قرونً  لت  سه وجع بل. ونكست رأ قذف ق ير ال سره بغ حوه إن ف ا ون

سقط  عزر وي وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة 

 .حد القذف بالعفو ولا يستوفى بدون الطلب

 )باب حد المسكر( 
كان  شيء  من أى  كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام وهو خمر 

ولا يباااح شااربه للااذة ولا بتااداوٍ ولا عطااش ولا غيااره إلا لاادفع لقمااة 

ا أن كثيره ا عالمً غص بها ولم يحضره غيره وإذا شربه المسلم مختارً 

 يسكر فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية وأربعون مع الرق.

 التعزير( )باب 
فارة  ها ولا ك حد في كل معصية لا  في  جب  وهو التأديب وهو وا

يان  ها وإت قود في ية لا  ها وجنا طع في يه وسرقة لا ق كاستمتاع لا حد ف

ير على عشر  في التعز يزاد  نى ولا  ير الز قذف بغ مرأة وال مرأة ال ال
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 جلدات ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر.

 )باب القطع في السرقة( 
له لملتزم نصابً إذا أخذ ا ا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة 

هب طع على منت ولا مختلة ولا  (1)فيه على وجه الاختفاء قطع فلا ق

لذي  غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها ويقطع الطرار ا

مالاً  سروق  كون الم شترط أن ي نه. وي خذ م يره ويأ يب أو غ  يبط الج

هومحترمً  لة ل سرقة آ طع ب فلا ق شترط أن  ا  كالخمر. وي حرم  ولا م

ا وهااو ثلاثااة دراهاام أو ربااع دينااار أو عاارض قيمتااه يكااون نصااابً 

كه سروق أو مل مة الم صت قي حدهما. وإن نق سقط  (2)كأ لم ي سارق  ال

يه كبشً  بح ف لو ذ حرز ف من ال ها  قت إخراج ها و بر قيمت طع. وتعت ا الق

يه اوشق فيه ثوبً  مال ا فنقصت قيمته عن نصابه أو أخرجه ثم أتلف ف ل

طع.  فلا ق حرز  لم يقطع. وإن يخرجه من الحرز فإن سرقه من غير 

لدان  وحرز المال ما العادة حفظه فيه. ويختلف باختلاف الأموال والب

جواهر  موال وال حرز الأ ضعفه، ف ته و جوره وقو سلطان و عدل ال و

والقماااش فااي الاادور والاادكاكين والعمااران وراء الأبااواب والإغاالاق 

قل كان  الوثيقة. وحرز الب شرائج إذا  ما وراء ال باقلا ونحوه قدور ال و

فااي السااوق حااارة، وحاارز الحطااب والخشاااب الحظااائر، وحاارز 

ها غالبً  ظره إلي بالراعى. ون في المرعى  ا المواشى الصير، وحرزها 

من  علا ولا  يه وإن  مال أب من  سرقة  طع بال فلا يق شبهة  وأن تنتفى ال

سواء. و هذا  في  سفل والأب والأم  لده وإن  طع الأل وكال مال و يق

                                                 

 ( كانت بالأصل )فلا قطع منتهب( وصححت من المقنع. 1)

قت إخراجها 2) ها و بر قيمت له: وتعت نع، وقو من المق ( كانت في الأصل )ملكها( وصححت 

مسألة الضمير يعود على شاة ذبحت في الحرز قبل إخراجها ونقصت قيمتها. وصورة ال

 موجودة في المقنع. 
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مال  من  سرقته  قريب بسرقته من قريبه ولا يقطع أحد من الزوجين ب

من الآخر ولو كان محرزً  سيد  سيده أو  ا عنه وإذا سرق عبد من مال 

لم تخمة أو  مة  من غني مال أو  يت ال من ب حر  سلم  به أو م مال مكات

له  فقير من غير علة وقف على الفقراء أو شخص من مال فيه شركة 

ح شهادة أو لا  طع إلا ب طع ولا يق لم يق نه  سرقة م طع بال ما لا يق د م

لب  طع وإن يطا قراره حتى يق عن إ عدلين أو إقرار مرتين ولا ينزع 

من مفصل  نى  يده اليم المسروق منه بماله. وإن وجب القطع قطعت 

ثرً ا من غير حرز تمرً الكوع وحسمت. ومن سرق شيئً   (1)ا ا كان أو ك

 القيمة ولا قطع.أو غيرهما أضعفت عليه على 

 )باب حد قطاع الطريق( 
وهاام الااذين يعرضااون للناااة بالساالاح فااي الصااحراء أو البنيااان 

تل مكافيً  منهم ق من  سرقة، ف جاهرة لا  مال م ا أو غيره فيغصبونهم ال

تل  شتهر. وإن ق كالولد والعبد والذمى وأخذ المال قتل ثم صلب حتى ي

لم يصلب. وإن جنوولم يأخذ المال قتل حتمً  قودً ا و ما يوجب  في ا ب ا 

طع  ما يق قدر  مال  من ال حد  كل وا خذ  ستيفاؤه. وإن أ حتم ا طرف ت ال

بأخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى 

صيبوا نفسً  لم ي فإن  لى  ثم خ سمتا  حد وح قام وا مالاً في م لغ  ا ولا  يب

ومن تاب  نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا فلا يتركون يأوون إلى بلد.

طع وصلب  فى وق من ن كان لله  ما  سقط عنه  منهم قبل أن يقدر عليه 

له  فى  مال إلا أن يع وتحتم قتل وأخذ بما للآدميين من نفة وطرف و

له  مة ف مى أو بهي له أو آد ته أو ما سه أو حرم عنه ومن صيل على نف

ندفع إلا  لم ي فإن  به  عه  لب على ظنه دف ما يغ سهل  لك بأ عن ذ الدفع 

                                                 

 ا: جمار النخل وقيل طلعها. قاموة. ( الكثر محركً 1)
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سه  بالقتل فله عن نف ذلك ولا ضمان فإن قتل فهو شهيد. ويلزمه الدفع 

 ا فحكمه كذلك. وحرمته دون ماله. ومن دخل منزل رجل متلصصً 

 )باب قتال أهل البغى( 
غاة  هم ب سائغ ف يل  إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأو

ها  مة أزال كروا مظل فإن ذ نه  مون م ما ينق سألهم  وعليه أن يراسلهم في

تان وإن ا تل طائف قاتلهم. وإن اقت فاءوا وإلا  فإن  شفها  شبهة ك عوا  د

فت على  ما أتل حدة  كل وا تان وتضمن  ما ظالم سة فه لعصبية أو ريا

 الأخرى.

 )باب حكم المرتد( 
ته أو  بالله أو جحد ربوبي شرك  من أ وهو الذي يكفر بعد إسلامه ف

 ا أو جحاادوحدانيتاه أو صاافة ماان صاافاته أو اتخاذ لله صاااحبة أو ولاادً 

حريم  حد ت من ج فر و سوله ك سب الله أو ر سله أو  به أو ر عض كت ب

شيئً  نى أو  عرف الز له  ها بجه مع علي ظاهرة المج مات ال من المحر ا 

 ذلك وإن كان مثله لا يجهله كفر.

 )فصل( 

تار رجلاً  لف مخ عن الإسلام وهو مك تد  من ار مرأة دعى  ف أو ا

سيف.  تل بال سلم ق لم ي فإن  يه  بة إليه ثلاثة أيام وضيق عل بل تو ولا تق

حال.  كل  تل ب بل يق ته  كررت رد من ت سوله ولا  سب الله أو ر من 

ا رسول وتوبة المرتد وكل كافر بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدً 

الله. وماان كفاار بجحااد فاارض ونحااوه فتوبتااه مااع الشااهادتين إقااراره 

 بالجحود به أو قوله: أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام.

* * * 


